
   الرسمیةتلسندااإنشاء 
  

التي یثب ت فیھ ا موظ ف ع ام أو     " أولاً من قانون الإثبات السندات الرسمیة بأنھا    /21عرفت المادة   
شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونیة وفي حدود إختصاصھ ما تم عل ى یدی ھ أو م ا          

ب توفرھ ا لإن شاء   ویفھ م م ن ھ ذا ال نص أن ھن اك ش روطاً یج        ,"أدلى ب ھ ذوو ال شأن ف ي ح ضوره     
  .السند الرسمي وأن للسندات الرسمیة حجیة في الإثبات

  -: شروط إنشاء السند الرسمي-
ویق صد ب الموظف الع ام ك ل ش خص      , صدور السند عن موظف عام أو مكلف بخدمة عام ة         -:أولاً

م ن ق انون   ) 19/2(وعرف ت الم ادة   .عھدت إلیھ وظیفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفین 
ك  ل موظ  ف أو م  ستخدم او عام  ل  " المكل  ف بخدم  ة عام  ة بأن  ھ 1969 ل  سنة 111عقوب  ات رق  م ال

نیطت بھ مھمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبة الرس میة والم صالح التابع ة لھ ا             
أو الموض  وعة تح  ت رقابتھ  ا وی  شمل ذل  ك رئ  یس ال  وزراء ونواب  ھ وال  وزراء وأع  ضاء المج  الس   

والم صفین  ) السندیكیین(كما یشمل المحكمین والخبراء ووكلاء الدائنین   ,والبلدیةالنیابیة والإداریة   
 وأع   ضاء مج    الس إدارة وم   دیري وم   ستخدمي المؤس   سات وال    شركات     نوالح   راس الق   ضائیی  

والجمعی  ات والمنظم   ات والمن   شآت الت  ي ت   ساھم الحكوم   ة أو أح  دى دوائرھ   ا الرس   میة أو ش   بة     
وعلى العم وم ك ل م ن یق وم بخدم ة عام ة ب أجر أو        ,فة كانت الرسمیة في مالھا بنصیب ما بأیة ص      

  .بغیر أجر
ی شترط  , صدور السند الرسمي في حدود إختصاص الموظف الع ام أو المكل ف بخدم ة عام ة       -ثانیاً

لإضفاء صفة الرسمیة على السند أن یصدر من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في ح دود        
والإخت صاص ق د یك ون موض وعیاً     ,من قانون الاثب ات  ) أولاً/21(وبھذا قضت المادة ,إختصاصھ  

  .أو مكانیاً أو زمانیاً
 یختص كل موظف عام بنوع معین م ن تحری ر ال سندات الرس میة     -: الإختصاص الموضوعي  -1
فالكات  ب الع  دل یخ  تص بتنظ  یم وتوثی  ق الت  صرفات القانونی  ة كاف  ة إلا م  ا أس  تثنى ب  نص خ  اص        ,
موظف التسجیل العق اري یخ تص بت سجیل الت صرفات العقاری ة      كما أن ,ویختص بتسجیل المكائن ,

 القضائیة الحائزة درجة البتات وم ا ف ي حكمھ ا ال واردة عل ى الحق وق العقاری ة الأص لیة                 والأحكام
ف إذا ق ام الكات ب الع دل بتوثی ق الت صرفات العقاری ة        ,والتبعیة وإنتقال ھذه الحقوق إلى الخلف الع ام       

ھ وكذلك إذا قام موظف التسجیل العق اري بت سجیل بی ع المك ائن ك ان ت سجیل        ,فلا قیمة لھذا التوثیق   ,
  .باطلاً ولا قیمة لھ

 یكون كل موظف عام مختصاً بإنجاز المع املات الرس میة ف ي الح دود       -: الإختصاص المكاني  -2
ین  صرف إل  ى من  ع  ,ولاش  ك ان المق  صود بتحدی  د إخت  صاص الموظ  ف المك  اني   ,الإداری  ة لدائرت  ھ 

راجع ة  أما المواطن فیحق لھ في حالات كثی رة م ,الموظف من مباشرة عملھ خارج حدود وظیفتھ      
ال دائرة الت ي یرغ  ب ف ي مراجعتھ  ا إلا إذا ك ان الأم  ر مح دداً كم ا ھ  و الح ال بالن  سبة ل نص الم  ادة         

فمثلاً في حال ة الم صادقة عل ى المق درة المالی ة للكفی ل       ,المذكورة من قانون إیجار العقار   ) 10/3(
ئ رة م ن دوائ ر    للكفی ل مراجع ة أی ة دا   ,التي نصت علیھا الم ادة التاس عة م ن ق انون الكت اب الع دول            

الكتاب العدول دون التقیید بموقع عمل أو محل سكنى الكفیل أو المكفول أو في حالة تنظ یم وكال ة    
فیمكن مراجعة أیة دائرة من دوائر الكتاب العدول بغض النظر ع ن مح ل س كنى         ,عامة أو خاصة  

  .أو موقع عمل الموكل أو الوكیل
عام ل ھ ولای ة عل ى تحری ر ال سندات الرس میة        ویقصد بھ أن الموظف ال-: الإختصاص الزمني    -3

  .ولم تنتھ خدمتھ بعد في حدود أعمال دائرتھ بالنقل أو التقاعد أو الفصل أو العزل أو الإستقالھ
م ن  )أولاً/21( یفھ م م ن ن ص الم ادة    -: مراعاة الأوضاع القانونی ة ف ي إن شاء ال سند الرس مي             -:ثالثاً

الموظ ف الع ام أو ال شخص المكل ف بخدم ة عام ة طبق اً        قانون الإثبات أن السند الرسمي یثبت فیھ    
, للأوضاع القانونیة وفي حدود إختصاصھ ما تم على یدیھ أو ما أدلى بھ ذوو الشأن ف ي ح ضوره      

 .فكل سند من السندات الرسمیة لھ شكلیات وأوضاع قانونیة تنص علیھا القوانین المختصة


